










الـى توزيع الـسلطـات والصلاحـيات
والمــوارد وتـقلل مـن المــركــزيــة في

الحكم.
رابعـا: الحقـوق والحـريـات

وبضمنها حقوق المرأة
رأى المشاركـون في المؤتمر في هذا

المجال:
1- ان ينـص الــدستـور صـراحـة
علـى الالتـزام بتطبـيق كافـة العهود
والمـواثيق الـدوليـة الخـاصـة بحقـوق
الإنسان، واعتبار ذلك جزءا أساسيا
من الــدستـور الــدائم يـضـمن هـذه
الحقــوق ، معـتبــريـن انه كـــان  من
الخطـأ إلغـاء المـادة 44 مـن مسـودة

الدستور.
2- ان يخصـص باب واحـد جامع
لكل الحقـوق والحـريـات والـواجبـات
التي تنـاثرت على أكثر من باب في
الــدستـور، كـيمـا يـسـتطـيع الفـرد
العراقي فهم ما له وما عليه من هذه
الحقـوق والواجبات ، وان يشذب هذا
البــاب من الـشــوائب والمـواد الـتي
ليـست لهـا علاقـة بحـقوق وحـريات
المواطن، كالأعراف والقيم العشائرية

وغيرها.
3- ان يجري الـتأكيد على حقوق
المرأة والطفل وان ينـص صراحة على
مـسـاواة المـرأة بـالــرجل في كـافـة
المجــالات وعلــى تحــريم اسـتخــدام

العنف والتعسف ضد المرأة.
4- وفي هـــذا الـصـــدد اقـتـــرح
المـــشــــاركــــون الـنـــص علــــى ان
مـصطلحات "مواطن" او "عراقي" او
"عـراقيـون" انمـا تـنصـرف الـى المـرأة
والرجل على حـد سواء حيثما وردت

في الدستور.
5- رفـض غــالـبـيــة الـبــاحـثـين
والمـؤتمــرين عـمليــة الالتفـاف علـى

العدد)21(   1  آب  2006 6
مؤتمر علمي في لندن حول التعديلات على الدستور الدائم

عشرات من الباحثين العراقيين أغلقوا الثغرات أمام الفتنة الطائفية

قانـون الأحوال الشخـصية رقم 188
لسنـة 1959، وذلك بنص الـدستور
علـــى تعــدد المجــالــس والقــوانـين
والمحـاكم الخاصة بالأحوال الشخصية
علـــى أســـاس الانـتـمـــاء الـــديـنـي
والمـذهـبي، ورأى المـشـاركـون ان من
شـأن هذا ان يـتسـبب في ضيـاع حق
المـرأة وخـاصـة في حـالات الـزيجـات
المختـلطــة بين المــذاهب او الأديـان،
واقترح البعض ان يـجري النص على
حق الأفــراد في الالتـزام بــالقـانـون
المـدني للأحـوال الـشخـصيـة ، او ان
يـسن قـانـون مـدني مـوحـد للأحـوال
الـشخصية يخضع له كـافة العراقيين
ولا يستند الـى أية أعراف عشـائرية

او دينية او مذهبية.
6- دعـت البحــوث والمطـالعـات
الى وضع نص لا لـبس فيه يؤكد بان
مجلــس النــواب هــو أعلــى سلـطــة

تشريعية في البلاد.
7- اكـد المشـاركـون علـى أهميـة
تجـنب ايــة صيـاغــات ملـتبـسـة او
متنـاقضة فيما بينـها، وبخاصة بنود
المــادة الـثــانـيــة مـن الـبــاب الأول

)المبادئ الأساسية(.
خامسا: الدولة المدنية

1- دعـا غــالبيــة المشـاركين الـى
اعـتمـــاد مبــدأ الفـصـل بين الـــدين
والــدولــة وعــدم تــدخل الــدولــة في
الــشــؤون الــديـنـيــة وكـــذلك عــدم

استخدام الدين لأغراض سياسية.
2- جـرى التـأكيـد علـى ضـرورة
تثـبيـت مبــدأ المــواطنــة العــراقيــة
والـتـــأكـيـــد علـــى حقـــوق الفـــرد
واعتبارها الأساس في بناء المجتمع.
3- شددت الـبحوث والمـناقـشات
علـــى ان ينـص الـــدستـــور احتــرام
هـويـات كـافــة مكـونـات الـشـعب

دستور دائم يـوحّد ولا يفرّق. واقترح
المؤتمرون الصيغة التالية التي تنطوي
علـى تعـديلات طـفيفـة في فقـرات

وردت في نص الديباجة:
))نحن شعب العـراق المتحـرر توا
من الدكتاتـورية والاستبداد والمتطلع
بثقـة الــى مسـتقبله مـن خلال نظـام
جمهـوري اتحادي ديمقـراطي تعددي،
عقـدنا العزم عـلى بناء دولـة القانون
واحتــرام حقــوق الإنـســان وتحقـيق
العـدل والمـســاواة والالتـزام بـإقـرار
حقــوق جمـيع المكــونــات المخـتلفــة
للــشعـب العــراقـي ونبـــذ سيــاســة
العــدوان والطــائفيـة والعـنصـريـة ،
والسير معـا لتعزيـز الوحدة الـوطنية
وانـتهــاج سـبل الـتــداول الــسلـمـي
للـسلطـة والتـوزيع العـادل للثـروات
وتـكافـؤ الفـرص للجـميع والاهتـمام
بـالمـرأة وحقـوقهـا وإشـاعـة ثقـافـة

التنوع.
))نحن شـعب العـراق الـذي آلـى
علـى نفـسه الاتعـاظ لغـده بـأمـسه
والاتحــاد طــوعـيــا بـين مكــونـــاته
وأطيافه المختلفة، قررنا ان نسنّ هذا
الـدستور استنـادا الى منظـومة القيم
الـروحية والإنسـانية ومـنجزات العلم
والحضـارة البـشريـة.ان الالتـزام بهذا
الـدستـور يحفظ لـلعراق اتحـاده الحر

شعبا وأرضا وسيادة((.
ثــانـيــا: فـيــدرالـيــة إقلـيـم

كوردستان
اتفـق المؤتمرون على اقتراح صياغة
جـديدة للـمادة 117 مـن الدسـتور ،

هي:
)أولا: الإقـــــرار بـحق الــــشعــب

الكردي في تقرير مصيره بنفسه.
ثانيا: يقر هذا الدستور عند نفاذه
إقليم كـوردستـان وسلطـاته الـقائـمة

إقليما اتحاديا.
ثالثـا: يقر هـذا الدستـور الأقاليم
الجــــديــــدة الـتـي تــــؤســـس وفقــــا

لأحكامه(.
ثـالثـا: فيـدراليـات الــوسط

والجنوب
اختلفت آراء المؤتمرين حول الموقف

من فيدراليات الوسط والجنوب.
1- يرى معظم الباحثين والمؤتمرين
عدم وجود ضـرورة في الوقت الراهن
لإقـامـة هـذه الفيـدراليـات طـالمـا ان
الغـالبيـة العظمـى من سـكان هـاتين
المنـطقـتين هـم من قــوميــة واحــدة.
وعكست الآراء مـخاوف من ان تقوم
هـذه الفيدراليات علـى أسس طائفية
مما يضعف من الشفافية والديمقراطية
ويـسهـم في تقـسـيم الـبلاد.وتـؤيـد
الآراء المـطــروحــة اعـتـمــاد نـظــام
اللامـركزيـة الإدارية في مـحافـظات

المنطقتين.
2- يرى بعض المـؤتمرين ان إقـامة
فيـدراليـات في بقيـة أنحـاء العـراق
هــو حق طبـيعي طـالمـا اسـتنـد الـى
الاخـتيـار الحــر لأكثـريـة الـسكـان،
معتبرين ان إقامة الفيدراليات تؤدي

طـــالـب أكـثـــر مـن مـــائـــة مـن
القـانونيين والـسياسيـين والأكاديميين
والصحفـيين والمثقفين ورجال الأعمال
العراقيين بـإجراء تعديـلات دستورية
تغلق الطـريق علـى الفتـنة الـطائفـية
وتـرسخ الـوحـدة الـوطـنيــة ومبـادئ
الـديمقراطـية وحقـوق الإنسـان المثبـتة
في وثــــائق الأمم المـتحـــدة وتحـمـي
الحــريــات وتكــرس هــويــة الــدولــة
الاتحــاديــة الــديمقـــراطيــة المـتعــددة
القـــومـيـــات والأديــــان والعقـــائـــد

والاتجاهات. 
ودعا المـشاركـون في مؤتمـر علمي
نـظمـته لجنــة دعم الـديمقــراطيـة في
الـعراق الـتي تتخـذ من لـندن مـركزا
لنشاطها الـى إقرار حق تقرير المصير
للـشعب الكـردي والـتشـريع صـراحـة
بمـســاواة المــرأة بــالــرجل في كــافــة
المجـــالات وعلــى تحــريم اسـتخــدام
العنـف والتعـسف ضـد المـرأة وعـدم
الالـتفـــاف علــى قــانــون الأحــوال
الـشخصيـة، كما طـالبوا بـوضع نص
دستــوري لا لبـس فـيه يــؤكــد بــان
مجلــس النــواب هــو أعلــى سلـطــة

تشريعية في البلاد. 
وكـان المؤتمر العلمـي قد عقد طوال
يوم كـامل وقدم فـيه عشـرون باحـثا
من بريطـانيا وخارجها أوراقا تركزت
علــى مقتـرحـات بـإجـراء تعـديلات
مختلـفة عـلى الـدستـور..وفي الآتي

نص الوثيقة الصادرة عن المؤتمر: 
الـسيـد رئيـس جمهـوريـة العـراق

المحترم 
السيد رئيس الوزراء المحترم 
السيد رئيس البرلمان المحترم 

الـســادة أعضــاء مجلـس النـواب
المحترمون 

السادة أعضـاء لجنة إعادة صياغة
الدستور الدائم المحترمون 

السـادة رؤسـاء الكـتل البـرلمـانيـة
المحترمون 

مسـاهمة في اغـناء النقـاش بشأن
التعديلات على الدستور الدائم التي
مـن المقرر ان يبحـثها مجلـس النواب
وأوسـاط الــرأي العــام العــراقي في
المستقـبل القريب ، بـادرت لجنة دعم
الـديمقراطـية في العـراق )بريـطانـيا(
الى تـنظيم مـؤتمر شـارك فيه 83 من
الخــبـــــراء والــبـــــاحــثــين مــن ذوي
الاختصـاصات في مجـالات متنـوعة
وعقــد في لـنــدن في 24 حــزيــران
2006، حيث ناقش المشاركون أكثر
مــن 20 ورقـــــة عـــمل أعـــــدهـــــا
اختصـاصيـون في المجالات المخـتلفة

يقيمون في عدة بلدان.
ونعرض هـنا ملخصا لنـتائج المؤتمر
التي نتطلع الى ان تلـقى ما تستحق

من اهتمامكم.
أولا: الديباجة

أجمـعت آراء البـاحثين والمـؤتمـرين
علـى ان الـديبـاجـة الحـاليـة طـويلـة
ومـتناقضـة وتدخل في تفـاصيل غير
مناسبة ممـا يجعلها بعيدة عن ديباجة

العـراقـي وضمـان ممـارســة الحقـوق
الدينيـة لجميع المواطنين من المسلمين
والمـسيحـيين والازيـديـين والصـابئـة
المندائية واليهـود، وغيرهم، وتعديل
البند الثـاني من المادة )2( من باب

المبادئ الأساسية.
سـادسـا: المـوارد والثـروات

والثقافة
1- اقـترح مـشاركـون بضـم المادة
112 الـى المادة 111 لـتصبـح مادة

واحدة
2- طـرح رأي  آخـر بـسن المـادة

)111( على الوجه التالي:
أ- الثــروات المعــدنيـة )الـنفـط.
الغـــاز. الكـبــريـت. الفـــوسفــات،
وغيرها( ملك عام للدولة الاتحادية.
ب- تـوضع استراتـيجيات طـويلة
الأمـد لتنمـية الأقـاليـم والمحافـظات

المتضررة. 
3- وسن مــادة جــديــدة بــالــرقم
112 تتـضمـن التــزام إدارة شــؤون
المـوارد الـطبـيعيـة)المـوارد المــائيـة
والغـــابـــات والأراضـي الـــزراعـيـــة
والمــــراعـي والـتـنــــوع الإحـيــــائـي
والمخـــزونـــات الـــوراثـيـــة( عـبـــر
استـراتيجيـات طويلـة الأمد تـراعي
استدامة تنميتها مع الأخذ بالاعتبار
الخـصـــائـص الـبـيـئـيـــة للأقـــالـيـم

والمحافظات. 
4- تـــوســيع مـفهـــوم الـبـيـئـــة
والمسـؤولية عن حـماية البـيئة )المادة
33( لتـشـمل المجـتمـع ومنـظمـات
المجتمع المدني، إضافة الى الدولة.

5- الـنص علـى حمـايـة النـصب
والأعمال الفـنية الحـديثة الـى جانب

الآثار.
6- تـطبيق مبـدأ الديمقـراطية في
حقل الـتربية والتعليم، وضمان حرية

البحث العلمي والأكاديمي.
7- دعـت بعض الآراء الـى حـذف
تعـبيــر "الآداب العـامــة" في مجـال

الثقافة .
8- تعديل المـادة )33( لتصبح :

أولا: لـكل فـــرد الحق في بـيـئـــة
سليمة.

ثـانيا: حمـاية البيـئة تعني حـماية
الـطبيعــة والمجتمع والمحـيط الغـازي

والحراري. 
ثــالثــا: حمـايــة البـيئـة وظـيفـة
مشـتركـة للدولـة ومنظمـات المجتمع

المدني. 
المشاركون:

د. فـــاروق رضـــاعـــة، د. شـيـــرزاد
طالبـاني، عبـد المنعم الأعـسم، غانم
جواد، شيركو حـبيب، عدنان حسين،
محمـود شكارة، شبـول عسكري، د.
نعيم الشذر، عبد الرزاق العلي، عبد
الكريم كـاصد، عـمانـوئيل يـعقوب،
د. علـي حنـــوش، فيـصل لـعيـبي،
فـوزيـة الأعــسم، د. عـلي شــوكت،
فهمي معروف، جمال فتاحي، حميدة
حمـد، د. عـدنـان رجـيب، د. جـاني
كـســاب، د. دلاور علاء الــدين، د.
سلم علي، د. صـباح عـباس جـاسم،
د. سعــد عـبــد الــزراق، د. رشـيــد
الخيـون، بشرى بـرتو، إدريـس محمد
إدريــس، د. شـــوكـت الاســـدي، د.
نازدار إسماعيل، د. غازي درويش،
إحسـان الحـكيم، د. خـولـة النـاشي،
دلشـاد حـافـظ،، د. شيـركـو حمـزة،
عبــد الإله تــوفـيق، مـبجل بــابــان،
أنـسـام الجـراح، مـقصـود مـعصـوم،
صــادق  الـشـبيـبي، طــاهــر نــامق
سـالـيي، صلاح الـتكمـجي، سيـروان
محمـد سعيـد، د. آزاد عبـد الـرزاق
إبـراهـيم، اروى الـشـبيـبي، سلـيمـان
بشـدري د. ئـالان روشـاني، عـدنـان
شـاسـوار، د. حـميـد الاسـدي، عبـد
الحميـد عبـد، بـاقـر المـوسـوي، وفـاء
عـبد الـرزاق، عزت جـابر، د. صـباح
مـرعـي، احمـد الحـلفي، نــزار الخيـر
الله، عـزيز قـادر، د. جلـيل السـيد،
عـبد جـعفر، محـمد تـوفيق علي، د.
مصطفى حبـيب، طه الزبيدي، أحلام
كـدوم، د. ريـاض الـزهيـري، صـبيح
الـزهيـري، محمـد الجيـزانـي، عصـام
الخـالـصي، آكـو صـابـر، د. قــاسم
الخفـاف، عمـر حـسـين محمــد علي،
هــادي علاوي، كــريم عبــد،  خيــام
اللامـي، عيـســى العــزاوي، نهــايه
عثماني، نادية الحيدر، دلشاد كريم،
فيـصل الصفار، سـمير طبلـة، بيشوا
رؤوف، د.وهــاب الجبــوري، خـســرو

يونس، طالب حسن. 
أصحاب البحوث: 

د. فــــاروق رضــــاعـــــة، د.فلاح
إسمــاعيل حـاجم، د. خـالـد يـونـس
خـالـد، نــاجي ئـاكـريـي، د. منـذر
الفـضل، فــرهــاد عــونـي، د. علـي
حنــوش، هــرمــز كــوهــاري، عــوني
داودي، نجاح كـاظم، فيـصل لعيبي،
زهير كـاظم عبـود، د. نعيم الـشذر،
د. قيـس جــواد العــزاوي، د. جبـار
قـــادر، مــبجل بـــابـــان، د. وهـــاب
الجـبـــوري، د. رشـيـــد الخـيـــون، د.

شيرزاد طالباني.
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